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282982 ‐ لماذا لا نقول بوجوب الجهر ف الصلاة الجهرية؟

السؤال

آمل بيان الدليل عل أن من ترك الجهر بالقراءة ف الصلاة الجهرية أن صلاته لا تبطل ، وأن الجهر بالقراءة مجرد سنة وليست

فرضا بخصوص حم الجهر بالقراءة ف الصلوات الجهرية ، فجمهور العلماء يقولون : إن ذلك سنة، وأن من ترك الجهر

متعمدا فإن صلاته لا تبطل، ولن فعله مروه ، ومخالف للسنة. والمشلة ف هذا القول أن رسول اله صل اله عليه وسلم

قال : (صلوا كما رأيتمون أصل) ، ولَم يثبت فيما علمت ، ولَم ينقل عنه أحد فيما علمت أنه ترك الجهر ف أي صلاة جهرية

كما كان يصل ون هذا سنة وليس فرضا ؟ ونحن قد أمرنا أن نصليف يمرة واحدة ، وإذا كان الأمر كذلك ف قط ، ولا حت

الرسول صل اله عليه وسلم ، فمن تعمد مخالفته ف شء ثبت أنه لم يتركه عمدا قط ، فقد خالف هديه عليه الصلاة والسلام

ف الصلاة ، وهذا لا يجوز. ولا أعلم قرينة تصرف الجهر بالقراءة ف الصلاة الجهرية إل الاستحباب ، والأصل الوجوب ، نعم

قد ثبت إنه كان أحيانا يجهر بشء من الآيات ف السرية ، ولن لم يثبت أنه أسر ف الجهرية قط ، وهذا الأمر يشبه قول

الحنابلة فيمن ترك التشهد الأوسط عمدا أن صلاته تبطل بذلك ؛ لأن رسول اله صل اله عليه وسلم لم يتركها عمدا قط ، إنما

تركها سهوا فدل ذلك عل وجوبها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن مالكِ بن الحويرِثِ، قال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : صلُّوا كما رايتُمون اصلّ  رواه البخاري (631).

هذا الحديث أرشدنا إل التقيد بيفية صلاة النب صل اله عليه وسلم، لنه لا يتجه الاستدلال به عل أن كل ما ف صفة

بعضها ؛ حت ف ًواجبات وسنن ، وإن كان الخلاف حاص أن الصلاة مشتملة عل الصلاة يجب فعله؛ لأن الأمة متفقة عل

إن ابن قدامة رحمه اله تعال، نص عل أن أكثر أفعال الصلاة من السنن.

فقال رحمه اله :

" وفعل النب صل اله عليه وسلم يحمل عل المشروعية والسنة؛ فإن أكثر أفعال النب  صل اله عليه وسلم ف الصلاة

.(244 / 2) "من "المغن مسنونة غير واجبة " انته
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وعليه : فأمر النب صل اله عليه وسلم أن نصل كما صل ، يحمل عل الوجوب ، فيما علم بدليل آخر أنه من واجبات

الصلاة ، ويون  للاستحباب فيما علم بالدليل أنه من سننها . ولا يدل بمجرده عل عموم الوجوب ف أفعاله ف الصلاة .

:ه تعالر الجصاص رحمه القال أبو ب

" ويجوز أن يقال ف قوله ( صلوا كما رأيتمون أصل ) أن لا يصح الاستدلال به ف وجوب أفعاله فيها، لأنه أمرنا بالاقتداء به

عل وصف، وهو: أن نصل كما رأيناه صل، فنحتاج أن نعلم كيف صل: من ندب، أو فرض، فعليه مثله " انته من "الفصول

ف الأصول" (3 / 232).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فجميع الوارد عن النب صل اله عليه وسلم ف الصلاة ، من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده : داخل ف قوله: ( صلوا كما

رأيتمون أصل ) وهو مأمور به، أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة " انته من "بهجة قلوب الأبرار" (1 / 61).

ثانيا:

فعل أو قول بالوجوب : يحتاج إل م علكيفية الصلاة ، فإن الح وجوب كل ما ورد ف إذا كان هذا الحديث لا يدل عل

استدلال خاص به.

والجهر بالقراءة ف الصلاة الجهرية، لم يرد ما يدل عل وجوبه؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لما أمر بالقراءة ف الصلاة ، لم

يبين أنها تون جهرا أو سرا ، فعلم من ذلك أن هذا لا يدخل ف الوجوب .

فعن عبادةَ بن الصامتِ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  لا صلاةَ لمن لَم يقْرا بِفَاتحة التَابِ  رواه البخاري (756) ،

ومسلم (394).

فلم يشترط ف قراءتها أن تون سرا أو جهرا، فإذا قرأ المصل الفاتحة عل أي وجه فقد امتثل الأمر وأبرأ ذمته.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الجهر بالقراءة ف الصلاة الجهرية : ليس عل سبيل الوجوب ، بل هو عل سبيل الأفضلية، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما

يشرع فيه الجهر : لم تن صلاته باطلة، لأن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )، ولم يقيد هذه

القراءة بونها جهراً أو سراً، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سراً أو جهراً فقد أت بالواجب ... " انته من  "مجموع فتاوى ابن

عثيمين" (13 / 73 ‐ 74).
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ثالثا:

الاستدلال عل وجوب أشياء ف الصلاة بمواظبة النب صل اله عليه وسلم عل فعلها مع انضمام حديث  صلُّوا كما

رايتُمون اصلّ  ، هذه الطريقة لا تف وحدها للحم الوجوب، فقد صحت مواظبة النب صل اله عليه وسلم عل أفعال ،

والتزمتها الأمة عل مر الأجيال، ومع ذلك الأمة متفقة عل عدم وجوبها كرفع اليدين عند تبيرة الإحرام.

:ه تعالقال النووي رحمه ال

" وأجمعت الأمة عل استحباب رفع اليدين ف تبيرة الإحرام، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه، ونقل العبدري عن الزيدية

أنه لا يرفع يديه عند الإحرام ، والزيدية لا يعتد بهم ف الإجماع، ونقل المتول عن بعض العلماء انه أوجب الرفع، ورأيت أنا

أصحابنا ف الحديث والفقه أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي ، من متقدم فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام البارع ف

طبقة المزن، قال: إذا لم يرفع يديه لتبيرة الإحرام : لا تصح صلاته؛ لأنها واجبة ، فوجب الرفع، بخلاف باق التبيرات لا

يجب الرفع لها؛ لأنها غير واجبة.

وهذا الذي قاله مردود بإجماع من قبله " انته من "المجموع" (3 / 305).

وترجيح الحنابلة لوجوب التشهد الأوسط ليس اعتمادا عل مجرد المواظبة فقط ، بل هناك أدلة  أخرى يقوي بعضها بعضا

–كورود الأمر به‐ فتدل عل الوجوب .

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

ركعتين جلس للتشهد، وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف، وقد نقله الخلف عن السلف، عن النب إذا صل "

صل اله عليه وسلم نقلا متواترا، والأمة تفعله ف صلاتها .

فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية، فهما واجبان فيها، عل إحدى الروايتين؛ وهو مذهب الليث، وإسحاق.

والأخرى: ليسا بواجبين. وهو قول أب حنيفة، ومالك، والشافع؛ لأنهما يسقطان بالسهو، فأشبها السنن.

ولنا، أن النب صل اله عليه وسلم فعله، وداوم عل فعله، وأمر به ف حديث ابن عباس، فقال: ( قولوا: التحيات له ). وسجد

للسهو حين نسيه.

.(217 / 2) "من "المغن انته "( أصل صلوا كما رأيتمون ) :وقد قال

:ه تعالوقال ابن رجب رحمه ال
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" وقال الثوري، وأحمد ف ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: أن ترك واحداً منها عمداً بطلت الصلاة، وإن تركه سهواً

سجد لسهو.

وح الطحاوي مثله عن مالك؛ لأن النب صل اله عليه وسلم كان يداوم عليه، وقال: ( صلوا كما رأيتمون أصل )، وإنما

تركه نسيانا وجبره بسجود السهو.

وقد روي عنه الأمر به كما خرجه أبو دواد من حديث رفاعة بن رافع، أن النب صل اله عليه وسلم قال للمسء ف صلاته: (

فإذا جلست ف وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد ) " انته من "فتح الباري" (7 / 318).

واله أعلم.


